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  )2010- مايو-8( مقترحات الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مشروع البيان الختامي المرسل في                     
  

وجهة نظر الشعبة البرلمانيةمقترحات الشعبة البرلمانيةالعنصر 
  الديمقراطيتحديد ماهية المساءلة والتمثيل 1

من ) 4(، )3(، )2(، )1( خاص بالبند (
- مايو - 8في  الختامي المرسلمشروع البيان 

2010( 

، وإضـافة  )4(، )3(، )2(، )1(تقترح الشعبة حذف البند  *
د جديدة لتحل محل  البنود التي تم حذفها، وذلك علـى  بنو (4)

  :النحو التالي

التمثيل الديمقراطي هو الأساس الفعّال لعمل البرلمانات وبمـا   .1
يمكنها من أداء أدوارها التشريعية والرقابية لتحقيـق الصـالح   
العام للمواطنين، وأن المساءلة الديموقراطية تقتضـي محاسـبة   

ات الرقابية لتجنب نتـائج غـير   الحكومات من خلال الأدو
مرغوب فيها للمشكلات والقضايا الاجتماعية والاقتصـادية  

  .والسياسية
يعتبر التمثيل الديمقراطي مرتكزا جوهريا لدعم حركة وعمل  .2

البرلمانات  في المساءلة الديموقراطية خاصة في إطار تنامي ثورات 
لمة وما الاتصالات والتكنولوجيا بين الشعوب كأثر مباشر للعو

ضرورة التعريف بماهية التمثيل والمساءلة الديمقراطية باعتبار أن  *
ذلك يمثل عنوانا ومرتكزا أصيلا لعمل المؤتمر، كما أن هذا المفهوم 

فات بين الدول وبعضها ومن ثم يحمل في طياته العديد من الاختلا
فإنه من الضروري أن نتفق نحن البرلمانيين على الحد الأدنى من 

  :عناصر هذا المفهوم للتأكيد على جانبين أساسيين

ما يتعلق بالسيادة الوطنية لكل دولة والتي يجب  أولهما -
  .على البرلمانات أن تعززها  سواء في بياناتها أو مؤتمراتها

.تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاءعدم ال وثانيها -

ولذا كان مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية هو إيجاد علاقة بين  *
التمثيل الديمقراطي والمسائلة الديمقراطية وعمل البرلمانات من 

  :خلال أن يركز التعريف المقترح على



صاحبها من تغيرات جذرية في دور وقوة الشعوب على وضع 
 .السياسات والقرارات

نؤكد على أن ضعف المساءلة الديموقراطية تمثل عاملا أساسيا  .3
في تصاعد وتيرة الأزمات العالمية سواء الوطنية أو الإقليمية أو 
الدولية، وأن الأزمة الاقتصادية العالمية هي واحدة من إفرازات 

ياب المساءلة الديموقراطية، كما أن انتشار الإرهاب والجريمة غ
المنظمة والأسلحة النووية وغيرها من مشكلات العالم تستأهل 
التفكير بأساليب جديدة لتقوية دور البرلمانـات في المسـاءلة   

 .الديموقراطية

وإذ نشدد على قناعتنا بأهميـة إيـلاء الاحتـرام الكامـل      .4
مختلف دول العالم، وإذ نقـر بـأن   للمؤسسات الدستورية في 

الاختلاف في السياسات ومنهجيات العمل تعد منطلقاً سيادياً 
لكل دولة على حده، إلا أننا يجب أن نعمل بشكل جماعي على 
تقوية دور البرلمانات في المساءلة الديموقراطية وبما يضمن عـدم  

وعلاقتها ) التشريعية والرقابية(الأدوار التقليدية للبرلمان  
  .بفكرة الديمقراطية

دور الأدوات الرقابية في المساءلة الديمقراطية خاصة في  
إطار تجنب نتائج غير مرغوب فيها للمشكلات والقضايا 

 .الإقليمية والاقتصادية والسياسية



 ونشدد على أهمية التعاون. التدخل في الشئون الداخلية للدول
الدولي من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدوليـة الأخـرى   

 .باعتبارها أداة هامة لترسيخ التعاون الدولي
تكامل عمل السلطتين التشريعية  2

  والرقابية

من مشروع ) 7(متعلق بالبند  (
 -8في  المرسـل البيان الختامي 

 )2010-مايو

نشجع : )7(تقترح الشعبة إضافة بند جديد بعد البند رقم  *
الحكومات أنه في حال عدم قبولها بالقرارات والسياسات 
والتوصيات والمقترحات المقدمة من البرلمانات أن تسعى إلى تقديم 
مبرراتها إلى البرلمانات حتى يتم التوصل إلى توافق بين السلطتين 

بما يؤكد على فكرة تكامل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية 
 .والذي يمثل رافداً مهما للاستقرار الديموقراطي

من مشروع الوثيقة الختامية التي  (7)جاء البند المقترح بعد البند 
تحدثت عن فكرة ارتباط العضوية في البرلمانات بالخدمة العامة 

لى والحفاظ على المعايير الأخلاقية، وقد لاحظت الشعبة أن ع
الرغم من أهمية هذا التعريف إلا أنه خلا من الإشارة إلى تحديد 
ومكونات الخدمة العامة التي يتطلب تنفيذها قرارات حكومية، 
ومن ثم كان مقترحنا هو أن نشجع الحكومات على تقديم مبررات 
لرفضها قرارات أو سياسات أو توصيات برلمانية حتى يعبر مفهوم 

 .ق بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذيةالخدمة العامة عن التواف

عدم تحديد نسبة معينة لتمثيل  3
  المرأة

من مشروع ) 9(خاص بالبند  (

  : (9)تقترح الشعبة تعديل البند رقم  *

إننا نؤكد مجدداً أن نسبة النساء في البرلمانات اليوم غير كافيـة،  

ترى الشعبة البرلمانية حذف النسبة المحددة في مشروع الوثيقة  −
من تمثيل المرأة في البرلمان % 30بشأن الوصول إلى متوسط عالمي 

" تمثيل أفضل للمرأة في البرلمانات"واستبدالها بـ  2015في عام 



 -8في  المرسلالبيان الختامي 
 )2010-مايو

  .لتمثيل أفضل للمرأة في البرلماناتفة جهودنا ونتعهد بمضاع

 

والتقاليد والظروف الاجتماعية نظرا لاختلاف الثقافات والعادات 
والسياسية والاقتصادية بين مختلف بلدان العالم، ولذا ارتأينا أن 
تترك الحرية لكل دولة في أن تحدد الوضع الأفضل الذي تراه 
بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان وهذا ما يتوافق مع فلسفتنا العامة 

إطار عدم التدخل في في التعديل المقترح على هذه الوثيقة خاصة في 
شئون الدول أو تحديد درجة تطورها وظروفها بمعايير عالمية بعيدة 

 عن الواقعية الوطنية

تشجيع الحكومات على إشراك  4
البرلمانات في الدبلوماسية 

  البرلمانية

مـن    )19(متعلـق بالبنـد    (
 المرسـل مشروع البيان الختامي 

 )2010-مايو -8في 

  :)19(ندين جديدين بعد البند رقم تقترح الشعبة إضافة ب *

تشجيع الحكومات على إشراك البرلمـانيين في المفاوضـات    )1
التمهيدية والاتصالات الرئيسية في حال الإقـدام علـى عقـد    
معاهدات دولية، وكذلك إبلاغ البرلمانات بالنوايـا الحكوميـة   
المسبّقة تجاه عقد هذه المعاهدات حتى يكون للبرلمانـات رؤيتـها   

بنية على أسس موضوعية في قبولها أو رفضـها للمعاهـدات   الم

تم إضافة هذا البند نظرا لأن البرلمانات تقوم بدور رئيسي في 
وفق ما أشرنا إليه في البند السابق التصديق على المعاهدات الدولية 

حسب أوضاعها الدستورية، إلا أننا ارتأينا دون إخلال بالحقوق 
الدستورية لكل دولة أن نطلق دعوة لتشجيع الحكومات على 
إشراك البرلمانيين في المفاوضات التمهيدية لعقد المعاهدات الدولية، 

سبقة تجاه هذه وأن تقوم الحكومات بإبلاغ البرلمانات بنواياها الم
التمثيل والمساءلة (المعاهدات الدولية وذلك تمكيناً لدور البرلمانيين 



الدولية خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن البرلمانات تقوم بوضـع  
 .التشريعات المناسبة واللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية

 .في إدارة مفاوضات المعاهدات الدولية) الديموقراطية

أهمية تشجيع الحكومات على إلقاء البيانات العاجلة أمـام   �)2
البرلمانات الوطنية حول خطط عملها بشأن الأزمات العالمية مثل 

 المناخي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب التغير
وغيرها من المشكلات ذات الطابع الدولي وأن تقدم الحكومات 
في هذه البيانات تعهدا بخطط عمل مستقبلية لتحديد آثار وحجم 
هذه المشكلات الدولية، وعلى البرلمان متابعة عمل الحكومات في 

 .تنفيذ هذه التعهدات

الـذي  ) (19لشعبة البرلمانية إضافة هذا البند بعد البند ارتأت ا *
نادى بوضع مؤشرات لقياس التقدم في البرامج الحكومية، فمثـل  
هذه المؤشرات ستعجز البرلمانات عن القيام بها إذا لم يـتم تزويـد   
البرلمانات بالمعلومات والبيانات اللازمة حول البرامج الحكومية في 

  .القضايا الدولية

ء ذلك ارتأت الشعبة أن تبادر الحكومات بإلقاء بيانات إزا *



عاجلة أمام برلماناتها الوطنية حول خطط عملها بشأن القضايا 
   .الدولية

إصلاح الأمم المتحدة يعتمد  5
على حماية مبادئ الشرعية 

  الدولية

ــد  ( ــق بالبن ــن ) 21(متعل م
 المرسـل مشروع البيان الختامي 

 )2010-مايو -8في 

 (21)الشعبة إضافة  بندين جديدين بعد البند رقـم   اقترحت *
   :من مشروع الوثيقة الختامية على النحو التالي

إذ نؤكد نحن البرلمانيون على أهمية دور الأمم المتحدة في حـل   )1
المشكلات الدولية، وصيانة السلم والأمن الدوليين، إلا أننـا  

زدواجية نؤكد على أهمية تنفيذ مبادئ الشرعية الدولية وعدم ا
القرارات الدولية والتعامل بمبادئ واحدة مع كل المشـكلات  
الدولية وفي إطار يحقق عدالة قرارات الأمم المتحدة على كـل  

  .المشكلات والقضايا الدولية
نؤكد نحن البرلمانيين على أهمية إصلاح الأمم المتحدة،  ونشدد  )2

عامـة  نحن البرلمانيين على أهمية توسيع نطاق ودور الجمعيـة ال 
للأمم المتحدة باعتبارها الجهاز المعبر عن الإرادة العامة لأعضاء 

سـية  رأت الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات أن المشـكلة الأسا  *
والقضية الأهم في عمل الأمم المتحدة يتعلق بازدواجيـة مبـادئ   
الشرعية الدولية، وانتقائية تنفيذ القرارات الدوليـة، وأن هـذه   
المشكلة هي التي جعلت الأمم المتحدة جهازا عاجزا عن أن يسهم 
بفعالية في صيانة السلم والأمن الدوليين، خاصة في إطـار تنـامي   

مم المتحدة أصبحت جهازا يدار من قبـل  إدراك الشعوب بأن الأ
  .قوة دولية معينة ولصالح أغراض محددة

إزاء ذلك، ارتأت الشعبة الإماراتية أهمية أن نؤكد نحن البرلمانيين  *
على أن يتم التعامل مع كل المشكلات الدولية بمبـادئ واحـدة   
وأسس وقرارات تطبق على كل دول العالم، كبيرها قبل صغيرها، 



الأمم المتحدة وفي إطار يجعل الجمعية العامة تصـدر قـرارات   
ملزمة لحل العديد من الإشكاليات الدولية خاصة تلك الـتي  

 .يفشل مجلس الأمن في حلها

  .قبل فقيرهاوغنيها 

ارتأت الشعبة تقوية دور الجمعية العامة للأمم  البند الثاني،أما  *
المتحدة باعتبارها الجهاز الرئيسي الذي تمثل فيه مختلف دول العالم، 
مما نرى معه أن من غير المنطقي أن الجهاز الذي يضم العدد الأصغر 

لى والذي يحدد بدول محددة يكون أقوى في فعالياته وتأثيره ع
أوضاع القضايا الدولية، مما عصف بدور الجهاز الأكبر، وهذا 
الوضع يخالف ما درجت عليه مبادئ وأفكار وأسس القانون 
الدولي الذي يرى أن الجهاز الأكثر وعاء في أي منظمة دولية 

 .والقادرة على أن يحكم فعالية وتأثير المنظمة

تقوية دور الاتحاد البرلماني الدولي  6

ــد  خــاص با( ــن ) 33(لبن م
مشروع البيان الختامي المرسـل  

 )2010-مايو -8في 

إبرام اتفاقية (بشأن ) 33(تقترح الشعبة حذف ما ورد في البند * 
مع الحفاظ على البنـد دون  ) دولية بشأن الاتحاد البرلماني الدولي

 .هذه العبارة

البند ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية التأكيد على ما ورد في * 
في صدد الحاجة إلى تقوية الاتحاد البرلماني الدولي وإصلاح ) 33(

قواعده ونظم عمله الأساسية إلا أن إصلاح الاتحاد لا يرتبط لزوماً 
مع إبرام اتفاقية دولية بشأن وضعية الاتحاد البرلماني الدولي كمنظمة 



دولية حيث أن الشعبة الإماراتية لديها العديد من التحفظات 
دئية على أمر هذه الاتفاقية ولذا ندعو إلى  أهمية النقاش المب

الموضوعي أولاً داخل أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، وفيما بين 
المجموعات الجيوسياسية وبعضها حول أمر هذه الاتفاقية والاتفاق 

  .عليها قبل أن يتم طرحها كتوصية أمام رؤساء البرلمانات

بقاء على هذه العبارة كما ورد في بالإضافة إلى ذلك، فإن الا* 
البيان الختامي يعني أن رؤساء البرلمانات قد وافقوا ضمناً على مبدأ 
هذه الاتفاقية والشروع في مناقشة موادها في وقت لاحق، وهذا ما 

  .لم يتحقق أو يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي حتى الآن

مع الأمم المتحدة لا من جانب ثالث، فإننا نرى أن تقوية التعاون * 
يرتبط بلزوم عقد هذه الاتفاقية حيث أن الاتحاد أمامه الفرصة 
الواسعة لكي يطور من آليات تعاونه مع الأمم المتحدة من خلال 
تطوير مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة بينهما وغيرها في إطار 



  .الوضعية القائمة حالياً لكون الاتحاد منظمة دولية غير حكومية 

إزاء ذلك كله، فإننا نرى إرجاء كل ما يتعلق بأمر هذه الاتفاقية * 
الدولية وعدم إيرادها في البيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات حتى 

 .يتم الاتفاق المبدئي بين البرلمانات على أمر هذه الاتفاقية

 


